موجز تقرير بأعمال زيارة وفد مجلس الشعب الى الدنمارك
(2 - 8 سبتمبر 2007)

سافر الوفد من القاهرة ظهر الأحد 2 سبتمبر الى كوبنهاجن عاصمة مملكة الدنمارك، عبر فيينا، ووصل الوفد الزائر مطار كوبنهاجن , وقد ضم الوفد السيد الأستاذ/ مندوه الحسينى، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة التعليم، والأستاذ الدكتور/ محمد حمام زين العابدين ، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة التعليم والأستاذ الدكتور/  حمدي زهران ,عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة التعليم والأستاذ/ لطفي محمد إبراهيم عثمان , عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة التعليم والأستاذ/ عبد الله أبو العلا مرعي عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة التعليم , ود.جاكوب بيترسون، مدير المعهد الدنماركى المصرى للحوار ومساعدته الأستاذة وفاء ابراهيم، والأستاذ أحمد محسن رئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى، الجهة المنفذة للمشروع والزيارة.

وتأتى الزيارة باعتبارها هي الزيارة الثانية فى اطار برنامج الزيارات تبادلية بين البرلمانيين المصريين والدنماركيين يحتويه مشروع "تعزيز التواصل بين البرلمان والمجتمع" الذى يدعمه المعهد وتنفذه الجمعية بالاتفاق مع مجلس الشعب، وتحت إشراف ممثل المجلس السيدة الدكتورة/جورجيت قللينى، عضو مجلس الشعب. وقد كان من المقرر أن يرأس الوفد الأستاذ الدكتور/شريف عمر، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة التعليم، الذى لم يتمكن من السفر فى آخر لحظة لأسباب صحية، وأناب الأستاذ مندوه الحسينى لرئاسة وفد مجلس خلال الزيارة.

واستمرت الزيارة ستة أيام 
بدأت من اليوم الثاني للوصول، حيث قام اعضاء الوفد بزيارة المعهد الطبي بمستشفي اودنس الجامعية جنوب الدنمارك حيث انه كان هذا اليوم هو بداية العام الدراسي الجديد ، وقد تم خلال الزيارة مناقشة الأوضاع التعليمية الحالية فى كلا البلدان وكذلك التعرف على السياسات التعليمية التى تتبعها الدنمارك وكيفية الاستفادة من النظم التعليمية لديهم , كما توجه الوفد لزيارة جامعة اودنس وقد دار الحوار بين الوفد وفريق العمل فى قسم الشرق الأوسط وذلك للتعرف على السياسة التعليمية فى مصر
وقد تحدث الأستاذ مندوه الحسيني فى عدد من المحاور الهامة هى :

· نظام ومعايير جودة التعليم المطبقة حاليا فى مصر 
· الاتجاه القومي الى تحسين مستوى دخل المدرسين

· التوسع فى التعليم الخاص (الجامعى وما قبل الجامعى)
· الاهتمام بالتعليم الازهري وتطوير 
كما أشاد بالتجربة المصرية الألمانية والخاصة بالتعليم الفني والمعروفة باسم (مبارك كول) ثم بعد ذلك تناول أهم التحديات التي تواجة السياسة التعليمية فى مصر وهي : 

· إلتزام الدولة بمجانية التعليم  فى مختلف مراحله

· الزيادة السكانية وأثرها على كثافة الفصول وحجم الطلاب
· مواكبة الموضوعات والقضايا الحديثة فى مقررات التعليم  _حقوق الإنسان، التوعية البيئية، القدرة على الإنخراط فى سوق العمل..
· تطوير الجوانب العملية فى المقررات، ومستلزماتها الفنية (معامل، تجهيزات..) 

وقد اختتم الجلسة بتقديم توصية لتنفيذ برنامج شبيه ببرنامج مبارك كول بالتعاون مع الدنمارك . 
وقد تم إنهاء اليوم بعشاء مع سعادة السيدة عفاف المزاريقى سفيرة مصر بالدنمارك وأعضاء السفارة بالدنمارك .

وفى اليوم الثالث 4 سبتمبر قد زار الوفد البرلماني وزارة التعليم بالدنمارك وقد اجتمع الوفد إثناء الزيارة بالسيد وزير التعليم الدنماركي مستر بيرتيل هاردير وقد تم  التعرف على نظام التعليم الدنماركي 
ومع انتهاء الزيارة التقى الوفد بوحدة التعاون الدولي والتنمية بوزارة الخارجية الدنماركية ، وتناولا غداء عمل بمقر وزارة الخارجية , ودار الحوار حول تطوير العلاقة بين الشعب المصري والدنماركية ولاسيما فى ضوء الموقف الوضع الحرج بين البلدين إبان أزمة الرسوم .
وفى اليوم الرابع 5 سبتمبر قام الوفد بزيارة الى مدرسة نيلاندسفوج  للتعرف على الطرق التعليمية التى تتبعها دولة مثل الدنمارك .
ثم بعد ذلك توجه الوفد الى البرلمان الدنماركي للقاء مع رئيس لجنة التعليم يتبعها جولة داخل أروقة البرلمان الدنماركي تم التعرف خلالها على النظام الأساسي للجان المتخصصة لدى البرلمان الدنماركي 
ومع نهاية اليوم تناول اعضاء الوفد العشاء فى مطعم ديفولت جاردنز .
وفى اليوم الخامس 6 سبتمبر قام الوفد المصري بزيارة لمدرسة هاملت فى هيلسنجور ثم تبعها زيارة الى مدرسة التعليم الحر ( فاليكيلدي هوجسنولي) ثم إثناء الزيارة قام الوفد البرلماني بمقابلة بعض الشباب العرب المقيمين فى الدنمارك وتحدثا عن اكثر المشكلات التى تواجههم وكيف يتم التغلب عليها وما تأثير الإحداث الأخيرة عليهم وهل تتوافق نظم التعليم الدنماركي معهم ثم بعد ذلك ذهب  الوفد الي مدينة الف نور وتقابل مع محافظ المدينة وتناقشا حول المدينة ونظم التدريب الفني في المدرسة .

كما قام الوفد بزيارة الى المعهد الدنماركي لتقييم نظام التعليم الدنماركي حيث انه هناك تسرب كبير من التعليم لصعوبة المناهج على الرغم من مجانية التعليم فى بعض القطاعات كذلك فان نظام التعليم من اختصاص المحليات وليس البرلمان وقد تم مناقشه بعض الأوضاع التعليمية من قبل الوفد المصري وبالنسبة لباقي اليوم فقد استمتع فيه الوفد بأجواء الدنمارك والتعرف على معالمها .
وقد انتهي اليوم بعشاء الوفد فى مطعم كاب هورن
اليوم الأخير بدء بزيارة الى المعهد الدنماركي لتقييم التعليم وبالنسبة لباقي اليوم فقد استمتع فيه الوفد بأجواء الدنمارك والتعرف على معالمها .
 الموضوعات التى تناولتها الزيارة 

تناول برنامج الزيارة العديد من الموضوعات والتي سوف يتم سردها كما تمت إثناء الزيارة وهي :- 
 تحديات النظام التعليمي المصري 

من خلال الزيارة تعرف الوفد على النظام التعليمي الدنماركي وإثناء الزيارة للمعهد الطبي بمستشفي اودنس الجامعية تم التعرف على الكثافة التعليمية داخل كليات الطب بالدنمارك وكذلك المراحل التعليمية داخل الكلية  والسياسات التعليمية التى تتبعها الدنمارك وكيفية الاستفادة من النظم التعليمية من خلال الموضوعات التى تم مناقشتها إثناء الزيارة ويتضح ذلك من خلال حديث الدكتور (مستر)

أولا :- عرض تفصيلي عن النظام التعليمي بالدنمارك 

 مع بداية العام الدراسي حيث ان اليوم هو بداية العام الدراسي وانه قد تم قبول 1183 طالب فى هذه السنة فى الجامعة أما فيما يتعلق بالكثافة فهناك طبيب لكل 300 دنماركى وحوالي أكثر من 90%من الأطباء العاملين يعملون فى القطاع العام سواء التابع إلى الحكومة الرئيسية أو التابع الى المحليات وعدد قليل جدا يعملون فى المستشفيات الخاصة
نظام التعليم العالى ينقسم الى جزئين حيث ان الجزء الأول يتعلق بالمرحلة الجامعية والجزء الأخر يتعلق بالدراسات العليا الجزء الأول للطلبة ينقسم الى مرحلتين يتم الدراسة فى مرحلة البكالوريوس 3 سنوات والماجستير 3 سنوات أخري وهو الجزء المعنى ولكي يحصل الطالب على التخرج لابد وان يكون أتم دراسته 6 سنوات على الأقل وأما الجزء الثاني المتعلق بالدراسات العليا يتم العمل بها فى المستشفى أو فى الممارسة العامة  
أما فى مرحلة ما بعد التخرج يقوم  الطالب بسنة تدريب بعد التخرج ثم من خلال 4سنوات يتم الانتقال إلى مرحلة التخصص ويجب الأ تزيد عن 4 سنوات والتخصص أحيانا بياخذ ما بين خمس وست سنوات  ويأتي الطلبة من خمس معاهد هي :.
1- معهد الأحياء الطبية 
2- ومعهد البحث الأكلينكى
3-  معهد الصحة العامة 
4- معهد العلوم المتعلقة بالرياضة 
5- معهد الأبحاث الصحية الإقليمية 
وقد تقدم للالتحاق بالجامعة  2500  طالب في هذه السنة ولكن تم قبول285 طالب فقط حيث ان النظام الحالي يشترط أن يكونوا الطلبة حصلوا علي 50% من اعلي الدرجات في المدرسة الثانوية ولكنه يري انه مبدأ فاشل وهناك حوالي 50 % من الطلبة لا يقوموا بتكملة دراستهم حيث يتركونها . إلا انه من المثير للدهشة ان الذين لايكملوا دراستهم معظمهم من الذين يتم قبولهم من خلال المقابلات والامتحانات ويكونوا افضل من الطلبة  الذين يحصلوا علي درجات اعلي .
وفيما يتعلق بالـ50% الاخري يقوم الطالب بتقديم خطاب يعبر فيه عن رغبته للالتحاق بكلية الطب ولا يتم التحديد فقط علي أساس الدرجات وإنما علي أساس الأعباء ويقوم الطالب بأجراء المقابلة ولا يوجد معيار للدرجات حيث يتم ذلك علي أساس تحمل أعباء دراسة الطب ويجب ان يكون حصل علي 12 سنة متواصلة تعليم يشمل تعليم الثانوي ادني الثاني .
وهذا النظام لا يتبع فى جامعة اودنس فقط ولكن ايضا في جامعة كوبنهاجن حيث ان الدرجات العليا هي أساس خاصة فى الثانوية في كوبنهاجن .
كما أن كل كلية هنا لديها موافقة وتصريح من وزارة التعليم والبحث العلمي بنظامها الخاص. 
فيما يتعلق بالدراسة علي المستوي الجامعي يتم تمويلها من خلال الضرائب لأنها جامعة حكومية ولا يقوم الطالب بدفع مصاريف يتم إعطاؤه مصروف شهري يقدر حوالي 4500 كرونة في الشهر للطالب والتعليم بالمجان والتدريب .
 إما فيما يتعلق بالدراسات العليا علي مستوي الدكتوراه هناك مصاريف يتحملها الطالب ولكن الطالب علي مستوي الدكتوراه ليس من يقوم بالدفع ولكن المعهد الذي يلتحق به.
بالنسبة لبرنامج الدكتوراه الموجود في هذا القسم في مجال العلوم الصحية ان الحصول علي درجة دكتوراه هي اعلي درجة يمكن ان يصل عليها من الجامعات الدنماركية
المعهد الطبي الدنماركي
تم انشاء المركز الطبي عام 1983 وفي السنة القادمة سوف يمر 25 سنة علي انشائه وهو معهد يشمل البحث في دراسة الشرق الأوسط الحديث وهو يحتوي علي عديد من تاريخ الدراسات الاجتماعية واللغوية كما ايضا بعض العلوم الاخري ولكن ليس متعلقة بالعلوم الطبيعية .

كما اننا نستقبل العديد من الوفود من الشرق الأوسط  و تحديدا الشرق الأوسط بدا من المغرب وإيران وتركيا أيضا وهذا المركز يضم 20 باحث جميعهم باحثين في مجال الشرق الأوسط الحديث ولهم  العديد الإصدارات بالإضافة إلي ذلك أن هناك تعاون بين هذا المركز والعديد من الجامعات الدنماركية  
كلمة الوفد المصري يلقيها أستاذ: مندوه الحسيني
· أود ان أشكركم علي مقابلتكم وهذا دليل علي أصالة الشعب الدنماركي.

· لقد كانت مصر رائدة التعليم ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في العالم كله حيث ان المصريين القدماء اهتموا بالعلم والعلماء والتعليم وسجلوا أول خطوة من تقدم الحضارة الإنسانية باختراع الكتابة 
· ثم تم انشاء مدرسة المعلمين عام 1867  
· ثم دار العلوم لتزويد المدارس بصفوة من المعلمين 
· في 1908 افتتحت الجامعة الاهلية
·  ثم جاء الدستور 1923 نص علي ان التعليم الأولي هو إلزام للمصريين بنين وبنات
· فى عام 1925 صدر مرسوم بقانون بإنشاء الجامعة الحكومة باسم الجامعة المصرية – أكنت مكونة من 4 كليات وهو الآداب – الطب- الحقوق – العلوم ثم توالي إنشاء الجامعات بعد ذلك عام 1942 جامعة إسكندرية 1950  عين شمس 1957 أسيوط ثم توالت الجامعات الإقليمية ثم جامعة الأزهر 1930 
· ثم جاءت ثورة 23يوليو1952 أرست الدولة مبدأ ديمقراطية التعليم مما أتاح التعليم لجميع فئات الشعب بالمجان فى جميع مراحله وكان يتم في كل يوم إنشاء مدرسة جديدة 
· ثم جاءت حرب 1967لتضع كثير من العراقيل في تطور العملية التعليمية 
· وذلك بعد ان تم تخصيص الجزء كبير من ميزانية الدولة لإزالة اثر العدوان وتحرير الأرض المحتلة وصلت إلي درجة جعلت الدولة تتوقف عن بناء المدارس وأيضا تخصص جزء من الحصص الدراسية ليتم استخدام نفس المدرسة في فترة ثانية لمدرسة أخري بل وأصبحت كثير من هذه المدارس تعمل إلي 3 فترات .
· وبعد ان نجحت مصر في إزالة اثأر العدوان قررت مرة أخري العودة لتحقيق إستراتيجيتها التي تؤمن وهي نشر التعليم فى ربوع مصر مما أتاح الفرصة للجميع وبدأت في بناء المدارس لمحاولة العودة لنظام الفترة الواحدة ومواجهة الزيادة السكانية المفترضة.
· وتم جاءت 1971 مؤكد على ان التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحل الابتدائية وتعمل علي مد الإلزام في مراحل أخري وتشرف الدولة علي التعليم بأكمله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك من اجل الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
· في الثمانيات تحددت الأهداف القومية للتعليم المجاني التعليم والتمييز للجميع واقتحام عصر التكنولوجيا ومواجهة تحديات العولمة 
· في عام 1991 اعتبر التعليم هو المشروع القومي والأكبر لمصر حيث أعلنت ان التعليم هو المشروع القومي الأول لمصر في تنمية المجتمع ومواجهة تحديات المستقبل.
· اعتبر عقد التسعينات العقد القومي للقضاء علي الأمية وتحقيق رؤية جديدة وهي التعليم للتمييز والتميز للجميع.
· في عام 2006 بلغ عدد المدارس نحو 38 الف مدرسة منها مدارس عامة ابتدائي – إعدادي- ثانوي- او المدارس تعليم فني – صناعي – تجاري- زراعي ) وقد اهتمت مصر بهذا النوع من التعليم لتوفير احتياجات المجتمع من نوعية الخريجين الذين يحتاجهم سوق العمل حتي أصبح هذا النوع من التعليم يستوعب مايقرب من 70% من الحاصلين على الشهادة المتوسطة (الإعدادية ) 
· تم التوسع في تطبيق التعليم والتدريب المزدوج علي غرار النظام المطبق في ألمانيا كأحد المحاور الجوهرية في التعليم الفني والمعروف باسم (مبارك كول) وهذا النوع حقق نجاحا كبير حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين به مايقرب من 15 الف طالب وطالبة .
· وحوالي 1500 مدرس ومشارك وشارك في هذا البرنامج ما يقرب من  1100 مصنع منتشر في 24 مدينة مصرية .
·  المعاهد الأزهرية بلغ عددها في جميع المراحل التعليمية المختلفة مايقرب من 7 الأف معهد وبلغ عدد الطلاب 5و1 مليون طالب وطالبة .
· بالنسبة للتعليم الجامعي فقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بضرورة التوسع في فرص التعليم الجامعي فمصر بها حاليا 16 جامعة حكومية تحتوي علي اكثر من300  كلية وتضم 5و1 مليون طالب وطالبة.
· بالنسبة للجامعات الخاصة فقد صدر 4 قرارات جمهورية في يوليو 1996 بإنشاء 4 جامعات خاصة واستمر التوسع في هذه الجامعات حتي وصل عددها ألان إلي 16 جامعة خاصة عاملة وتحت التأسيس 
·  وفي النهاية لا ننكرر ان هناك تحديات كثيرة تواجه التعليم في مصر سواء التعليم العام او الفني او الجامعي 
التحديات والصعوبات التى تواجه التعليم فى مصر 
أهم هذه التحديات هي :-
1) الكثافة العالية في عدد التلاميذ والطلاب في الفصول والمدارس وكذلك مدرجات الجامعات نظرا لإصرار مصر علي ان يستمر التعليم فيها بالمجان بالرغم من ظروفها الاقتصادية وعدم قدرة الدولة على القيام ببناء الإعداد اللازمة من المدارس والجامعات التي تستوعب الزيادة السكانية والإعداد الرهيبة الراغبة في التعليم.
وبالرغم من ذلك تقوما الدولة ألان ببناء 300 مدرسة سنويا وذلك تنفيذا لبرنامج الرئيس محمد حسني مبارك الانتخابي.
2) يواجه التعليم تحدي كبير في كل مراحله احتياجات كثيرة كمتطلبات العملية التعليمية واحتياجاتها خاصة نوعية التعليم والتجهيزات العلمية سواء في التعليم العام او الجامعي وبالرغم من صعوبة تلبية هذه الاحتياجات لتكلفتها الباهظة تم الانتهاء من قانون جودة التعليم بما يتطلبه من أبنية تعليمية وتكنولوجيا حديثة حيث بدا تزويد المدارس بأجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض الصوتي والسبورات التفاعلية في عدد كبير من المدارس .
وتم تزويد بعض المدارس بالانترنت فائق السرعة كما تم تطوير بعض مناهج التعليم وبالرغم من ان التعليم الالكتروني يعتمد علي المعلم المؤهل وبالرغم من التحديات العديدة التي يواجهها هذا النوع من المعلمين إلا انه يتم تدريب وتطوير أداء المعلمين وخاصة بعد اقرار قانون خاص بكادر المعلمين الذي يحسن من الدخل المادي للمعلم وكذلك يتم تزويده بالمهارات المطلوبة بل ويسعي إليها من خلال أكاديمية جديدة حتي يتسنى له الحصول علي الترقية .

ومما سبق نستطيع ان نوجز التحديات فيما يلي :- 
· تحديات ومعوقات تواجه التعليم الالكتروني ويتم التصدي لها بالأساليب والآليات المتاحة منها أكاديمية المعلمين وكادر المعلم 
·  تحديات خاصة بالتكاليف المادية ويتم التصدي لها برفع ميزانية التعليم كل عام 
· تحديدات خاصة بالمناهج الدراسة ويتم تطويرها حيث تم تطوير معظم مناهج التعليم الأساسي وطباعة كتب جديدة وفقا للمعايير القومية مع تعديل أساليب ونظم الامتحانات .
· تحديات خاصة بعدم إلالمام الكامل بالغات الأجنبية ويتم التصدي لها بإرسال البعثات إلي الدول الأوربية 
· تحدي خاص باللوائح الطلابية لجامعة ويتم التصدي لها بتعديل اللوائح الطلابية لتنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي وتعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان مع بث روح التعامل بروح الفريق الواحد.
· تحديات خاصة بالتعليم الفني ويتم التصدي له بزيادة المدارس الفنية وربطها المصانع والشركات واننا جميعا ندعو الدنمارك ان تحذو حذو ألمانيا في مساعد مصر في برنامج مشابه في برنامج مبارك كول حتي تساهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية وحتي يكون لها بصمة فى تجربتها مع مصر . 
· ونكون التجربة الدنماركية المصرية نموذجا يحتذي به في التعاون الدولي خاصة فى مجال التعليم .
· مداخلة: يسال عن طبيعة الجامعات الخاصة وماهي طبيعة المواد والحالات والطلبة وأين يوجد ذلك أصبح يشترط ألان ان تضم كليات يحتاج سوق العمل يحتاج إلي خريجيها.
· الجامعات الخاصة لها تنسيق كدرجات اقل من الجامعات الحكومية
· لها مصروفات يتحملها ولي الامر وتدفعها الجامعة 
· إضافة ألي عدد الجامعات الدنماركية 25 جامعة وعدد السكان 25 مليون ونصف إي لكن مليون 5 جامعة ولكن في مصر 80 مليون ويوجد 32 جامعة
البرلمان الدنماركي والبرلمان المصري 
عادة كل لجنة يكون فيها 17 عضو و11 بديل – والبديل يأتي في حالة عدم وجود العضو وهو ايضا من البرلمان . وان اعضاء البرلمان ممكن يكونوا اعضاء اكثر من لجنة 2 او 3 او 4 لجان او بدلاء احتياطي في اللجان 2-3-او 4 وأيضا اعضاء البرلمان الذين يأتون من حزب صغير يكونوا ايضا إمكانية ان يكونوا اعضاء في كل لجنة . ويقوم بتجهيز قائمة يوجد بها 25 لجنة.

يوجد من 17 – 25 عضو بالنسبة 179 عضو حيث ان كل عضو للبرلمان يكون في اكثر من لجنة.

هي لها علاقة بالتمثيل النسبي حيث تتصور ان يوجد حزب معين له الحق من 4% في كل لجنة والحزب نفسه هو الذي يجدد من اعضائة عضو في هذه اللجنة وحسب وزنه ويكون له نسبة في اللجان وهو الذي يقوم باختيار الاعضاء في اللجان وهو عبارة ان يحدد 10% من نسبة المقاعد الموجودة داخل البرلمان وان الفكرة هي ان الحزب يمثل داخل كل لجنة بناء علي قوة عدد المقاعد التي استطاع ان يحصل عليها مثال علي ذلك ان حزب له 100 مقعد أي 50% حيث له الحق في تمثيل حزب في اللجنة بنسبة 50% وتتم سؤاله حيث ان ممكن ان يحصل حزب علي الحد الادني 5و2% كيف يستطيع ان يتم توزيعه مابين 25 لجنة.

وأيضا هناك حزب الشعب الدنماركي الذي يدعم هذه الحكومة ولا يوجد له عدد اعضاء داخل البرلمان ولكن له قوة تصورية ويدعم بشكل كبير الحزب والحكومة الحالية وهذه الثلاثة أحزاب لها 91 مقعد في البرلمان الحالي ويشكل الأغلبية ..

إما فيما يتعلق بتمثيلهم داخل اللجان ان 3 أحزاب ما قاموا بعمل اتفاق مكنهم ان يمثلوا داخل كل لجنة ب 9 مقاعد ثم يتبقي 8 مقاعد لباقي الاحزاب ثم بعد الحديث عن الثلاثة احزاب السابقة يوجد حزب الديمقراطيين الاشتراكي وبعد ذلك يليه حزب الليبراليين الاشتراكيين.

ولايوجد احزاب يساريين هو حزب الشعب الاشتراكي وبين الاتحاد الاخضر والأحمر ويقصد بذلك الاحمر خاص باليساريين إما الاخضر له علاقة بالبيئة ومع ذلك ان جميع الاحزاب الدنماركيين هو يرمز للأخضر وهو المحافظة علي البيئة ويوجد حد ادني تحصل علي 2 % للدخول في البرلمان 

اما بالنسبة للعمل اليومي للجان حيث يكون موجود 17 عضو موجودين داخل اللجان وبالنسبة للبدلاء ليس بالضرورة ان الحضور ممكن الحضور 

والفرق بين البدلاء والاعضاء هو انهم لا يستطيعوا التصويت داخل اللجان والتصويت ل 17 عضو الأساس والحق للبدلاء مهام  اعضاء الحاليين وطرح الاسئلة وما يوازيه والحق الذي يحرمون منهم هو التصويت.

هل كل لجنة بها رئيس ونائب لهذا الرئيس ؟

فيما يتعلق بلجنة التعليم هي برئاسة سيدة ونائبه الخاص بها سيدة وهي كانت وزيرة سابقة للاقتصاد ونائبة رئيس الوزراء في الحكومة السابقة ويتم بالانتخاب داخل اللجنة ولكن عادة يحصل بالاتفاق علي سبيل المثال ان وكيل اللجنة او النائبة رئيس اللجنة كانت من المعارضة لأنها من الحكومة السابقة وعبرت اتفاقيات داخلية بنسب معينة في كثير من الاحزاب وأيضا فيما يتعلق بنواب رؤساء اللجان.

وما يحدث في الواقع ان كل كتله لها رئيس يجتمعون وينفقون عن ما يحدث ويرشحون أي شخص في مكانه ويوجد التزام حزبي في الدنمارك .

نظام السياسي الدنماركي هو قائم علي الإنفاق او بناء الاتفاق من حيث المبدأ يستطيع حزب الأغلبية ان يأخذ كافة رئيسات اللجان وكافة النواب .

العرف قائم علي الاتفاق . علي سبيل المثال يوجد لجنة يرأسها احد من احزاب المعارضة وهي لجنة الشئون الأوربية واللجنة الاقتصادية حيث لجنة الشئون الأوربية يرأسها الاشتراكيون الليبراليون واللجنة الاقتصادية يرأسها الاتحاد الاخضر الاحمر وهو حزب شديد المعارضة.

ولماذا يتم اخذ بعض مقاعد اللجان إلي الاحزاب المعارضة لان عادة يعد كل مجلس يحدث تغييرات في الأغلبية من الداخل وبالتالي مهم يوجد عملية تراضي|. ويحدث تغير في شكل الأغلبية وتعطوا بشكل اخر المقاعد.

أنواع عمل اللجان يوجد نوعان هما :- 

النوع الأول:- دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات البرلمانية وان كل اقتراح يتم قراءته 3 مرات داخل الجلسة العامة . وبين كل قراءة و الاخري يتم إرسالها الي اللجنة لدراستها المتخصصة.
النوع الثاني :- من عمل اللجان هو الدور العادي والطبيعي وهو الرقابة علي الحكومة وهذا الدور من حق أي عضو من اعضاء اللجان وان يقدم تسال الي أي شخص من اعضاء الحكومة.

اما عن ميزانية البرلمان موزعة علي اللجان.
الموظفين في اللجنة ياخدوا أموالهم من لجنة قسم اللجان موجودة في البرلمان ومعروف ان كل لجنة يوجد فيها مساعد او اثنين من الأكاديمية وبعض مساعدين مكتبيين فيما عدا ذلك يكون لها ميزانية للسفارات الخارجية بالإضافة لكل حزب موجود داخل البرلمان يكون له ميزانية تتفق مع وزنه التمثيلي داخل البرلمان التي يستطيع دفع رواتب خبراء يساعدوا نوابه .

هل لكل نائب في البرلمان مكتب في البرلمان هذا غير مكتبه الخارجي ؟ 
نعم ومكاتب سكرتارية ولهم معاشات وتعتمد علي طوال المدة التي قضوها في البرلمان ويجب ان تكون لمدة 10 سنوات وتحصل علي معاش .وأقصي شيء 4 سنوات.

هل يوجد قانون يلزم البرلمانيين ترك عملهم في الخارج ؟
حيث لا يوجد قانون ولا عرف ولكن يتعلق الامر بمهامه الكثيرة حيث يؤدي الي ترك عمله الخارجي ويتفرغ الي عمله السياسي ولكن من الناحية القانونية الوزراء فقط هم الذين يتركون إعمالهم. 
وهل مواعيد اللجان ممكن ان تتعارض مع الجلسات العامة وكيف ينسي العضو الذهاب للتصويت علي قانون من القوانين.؟

هو ممكن يحدث لكن من العرف في الدنمارك هو ليس بالضرورة كل الاعضاء موجودين إثناء التصويت ولكن يجب ان يكون هناك نظام يخص النصف من العرف ان مدام هناك جلسة يكون لها ضوء خاص بها علي باب الجلسة ولكن في حالة التصويت يكون لها ضوء خاص بالتصويت ثم الذهاب لذلك ويقوموا بالتصويت والرجوع مرة أخري حيث يتم الذهاب الي جلسة كان يوجد لها 8 – 9 وهي جلسة عامة هامة وكل كتلة يوجد من ينوب عنها وهو مهم وليس بالضرورة وجود باقي الاعضاء وساعة التصويت يجب ان يكونوا موجودين .

من حق العضو ان يقدم اقتراح قانون حيث هناك 2 طريقة اما ان يكون من قبل الحكومة او أي عضو من الاعضاء ان يقدم اقتراح للقانون وهي تقريبا العشر تقدم من اعضاء البرلمان ولكن الإجراءات هي :-
الخطوات:-

الشكل الموجود في الأسفل هذا هو اقتراح المشروع وهذا عادة يقدم من خلال وزير او أي عضو من الاعضاء ويتم قراءته للمرة الأولي كما ذكرنا من قبل في الجلسة العامة ويتم تحويله لأحد اللجان يتم دراسته بدقة. وممكن بعد القراءة الثانية يتم تحويلها للقراءة الثالثة ولكن حوالي 40% يتم إرسالها.

ان 40% يذهب للمرحلة الثانية وممكن يوصل للمرحلة الثالثة وفقا للدستور هناك 3 قراءات وهل اللجان من الصحفيين هل من حقهم حضور اللجان؟

عادة اجتماعات اللجان تكون معلنة ولكن ممكن الي اللجنة ان تقرر وتكون الجلسة مفتوحة ولكن الجلسات العامة واقعيا مقبولة 

هل مسموح للبرلماني التحدث الي الصحافة؟
 لا  . حيث من حقك ان تقول ماذا قلت ولكن ليس من حقك قول ماذا قال الآخرين . 
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